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اختصاص رمزي أم حقیقي للمحكمة الجنائیة : النظر في جریمة العدوان"
  "الدولیة؟ 

  )أ(أستاذ محاضر ، دحمانــي عبد الســلام
  ن میرة بجایةاكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرّحم

  فعلیة القاعدة القانونیة: مخبر البحث
  زایــدي عبد الرفیق

  )الرابعةالسّنة ( طالب دكتوراه
  ن میرة بجایةاكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرّحم

  فعلیة القاعدة القانونیة: مخبر البحث
 :مقـدمـــة

تعتبر جریمة العدوان كغیرها من الجرائم الدولیة الأخرى الداخلة في لا 
 الخامسةوفق ما تمّ النصّ علیه في المادّة  اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

المسؤولیة التي  عتبار أنّ ذلك لا. نظرا لخصوصیتهامن نظام روما الأساسي 
ولة عن یثیرها ارتكاب هذه الجریمة هي مسؤولیة مزدوجة؛ فمن جهة مسؤولیة الدّ 

ارتكاب جریمة العدوان والتي یختص في إقرارها مجلس الأمن الدولي لما له من 
الفرد الجنائیة من قادة  ومن جهة أخرى مسؤولیة. سلطات لقمع هذه الجریمة

سیاسیین وعسكریین متحكمین في سلطة اتخاذ القرار في الدولة والتي تكون من 
  .اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

 النظر في للمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص الأساسيأرجأ النظام و  
نظام مراجعة الاد حكم بهذا الشأن من قبل مؤتمر جریمة العدوان إلى حین اعتم

ف جریمة العدوان ویضع الشروط من النظام، یعرّ  )123(و) 121(وفقا للمادتین 
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تماشیا و . )1(التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بهذه الجریمة
وهو ما تمّ فعلا من من نظامها الأساسي  الخامسةالمادة  الفقرة الثانیة من مع

  .)2(1974لسنة  3314توصیة الجمعیة العامة رقم  خلال اعتماد
لكن لا یبدو من السّهل تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة للنظر 
في جریمة العدوان على أساس أنّ التأطیر الفرید لهذه الجریمة یُخضِع المدّعي 

إلى ف .دّ من سلطاته للشّروع في التحقیقإلى قیود قانونیة تحلهذه المحكمة العام 
جانب الشّروط المسبقة التي تضبط الاستقصاء الأولي كنطاق الاختصاص، 
والمقبولیة، ومصالح العدالة، تمّ النّص على أحكام استثنائیة تمیّز جریمة العدوان 
عن غیرها، بغضّ النّظر عن المركز الذي یحتلّه مجلس الأمن بشأن تكییف 

  .)3(الجریمة عدوانا أم لا
هذا الصّدد یتمثّل القید الأساسي لاختصاصات المحكمة في وجوب اتخاذ  وفي

ارتكب، وقد كان عملا من أعمال العدوان قد  د فیه أنّ یحدّ مجلس الأمن لقرار 
  هذا الشّرط ترجمة بحتة للاقتراح الذي قدّمته الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء 

  .لأساسي للمحكمةدراسة مسألة إدراج جریمة العدوان في النظام ا

                                           
  .للمحكمة الجنائیة الدولیة نظام الأساسيالمن الفقرة الثانیة من المادّة الخامسة : انظر -1
لةالجمعیة العامة قد أقرته ولكن لأنه التّوصیة بأهمیة بالغة لیس فقط لأنّ  تتمیّز -2 بشكل كامل  ا مفصٌّ

انظر النّص الكامل على الموقع  14/12/1974بتاریخ  3314صدر القرار رقم . العدوان لمفهوم
  :الالكتروني

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3314(XXIX)&T
YPE=&referer=/french/&Lang=A 
3- KOCHLER Hans, Global Justice or Global Revenge ? International Criminal 
Justice at the crossroads, Springer, Autriche, 2003, pp. 231-232 
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مدى سلطة المحكمة الجنائیة فی تساؤلات، تتمثّلمن الوعلیه نطرح مجموعة 
الدّولیة في ممارسة اختصاصها بخصوص العمل العدواني؟ وما هي قیود 

؟ وما هي حالات ممارسة المدعي العام أن لاختصاصه إن وجدت اختصاصها
من  فعل العدوانمجلس الأمن بسلطة تكییف  وما حقیقة استئثار بشأن العدوان؟

  رمزي أم حقیقي؟ هل اختصاصه المحكمة الجنائیة الدّولیةوعلیه ف عدمه؟
 العدوانمفهوم جریمة نحاول الإجابة عنه من خلال التطرّق إلى سذلك ما 
ثمّ ، )أوّلا( وتفعیل اختصاص المحكمة بعد إدراجها في نظام روما وتحدید أركانها
صعوبة تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة للنظر في سألة إلى تناول م

  ).ثانیا(جریمة العدوان 
  .إدراجها في نظام روماتفعیل و  العدوانمفهوم جریمة : أوّلا

هذا التعریف بنحو وجود ف العدوان في مدّة وجیزة، بید أنّه سبق عرَّ لم یُ 
أكثر من نصف قرن إبرام معاهدات، ومواثیق دولیة جرّمت العدوان، وجعلت منه 
جریمة دولیة تعصف بالسلم والأمن الدولیین التي أنشئت من أجل الحفاظ علیهما 

المحاولات الجادة في تحدید  ونظرا لأنّ . الأمم المتحدة، ومن قبلها عصبة الأمم
رانها بجزاء جنائي لم تظهر إلا بعد أن وضعت الحرب مفهوم جریمة العدوان وإق

نتطرق فقط إلى المحاولات التي بذلت بعد سنة س ،)1(العالمیة الثانیة أوزارها
، حیث بدأت جهود منظمة الأمم المتحدة لتجریم العدوان ووضع تعریف 1945

                                           
دراسة فقهیة في ضوء أحكام (حقوق الإنسان اثناء النزاعات المسلحة منتصر سعید حمودة،  -1

. ، ص2008، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 1 .، ط)القانون الدولي الإنساني
226. 
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عدم وضع تعریف محدد للعدوان بمیثاق الأمم  إشكالیاتلها؛ ظهرت أولى 
ة أثناء وضع النظام الأساسي لمحكمتي نورمبرغ وطوكیو في أعوام المتحد
وتم النص لأول مرة على تطبیق جزاء جنائي لكبار مجرمي  1946، 1945

  . الحرب العالمیة الثانیة
   .العدوانجریمة  الخلفیة التاریخیة لتعریف  - أ

المتهمین  اتمسك محامو  ،أمام محكمة نورمبرغللتصدّي إلى تعریف العدوان 
في الجرائم ) لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص(تخلف الركن الشرعي القائل بأنه ب

محل المحاكمة نظرا لعدم وجود تعریف محدد للعدوان، وبالتالي فلا وجود لما 
المحكمة دحضوا هذا الدفع بأن  تلكإلا أن قضاة . )1(یسمى بالحرب العدوانیة

القانون الدولي العام، وثابت  مستقرا في الركن الشرعي في جرائم ضد السلام یعدّ 
، ومشروع المعونة 1928لعام " بریان كیلوج"في المواثیق السابقة لا سیما میثاق 

، وفي 1927، وقرار الجمعیة العامة لعصبة الأمم لعام 1923المتبادلة لعام 
تها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها الأولى في قرّ أالمبادئ السبعة التي 

والتي صاغتها لجنة القانون الدولي ورد في المبدأ السادس منها  1946ام نهایة ع
  . )2(باره أحد الجرائم ضد السلامتجریم العدوان باعت

                                           
: الأعمال المادیة الآتیة إحدىأنها بجرائم ضد السلام عرّفت المادة السادسة من محكمة نورمبرغ ال -1

التخطیط للحرب، والإعداد لها، والشروع فیها بشرط أن یكون الأمر متعلقا بحرب عدوانیة، (...
والإخلال بالمعاهدات والمواثیق، أو الاشتراك في خطة عامة، أو التآمر بقصد القیام بأي حرب 

  :رونيالموقع الالكت: انظر  ....)عدوانیة
https://ihl-databases.icrc.org/dih-
traites/0/ef25b8f448034148c1256417004b1ce6?, Consulté le : 01/03/2018. 

 .226. ، صالسابقمنتصر سعید حمودة، المرجع -2
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والذي استهدف تضمین  1945لسنة " سان فرانسیسكو"وبالرجوع إلى مؤتمر   
حول ضرورة وضع  الاختلافمیثاق الأمم المتحدة تعریفا محددا للعدوان، كان 

تعریف للعدوان بین الدول قد بلغ ذروته، إذ باءت تلك المحاولة عندئذ بالفشل 
أي صیاغة لتعریف العدوان ستقید من  بإعلان الوفود المشاركة في المؤتمر أنّ 

، وتحد من المرونة المطلوبة لتفعیل دور الدولي سلطات مجلس الأمن
  .)1(المنظمة

امة للأمم المتحدة عند هذا الحد في التصدي لم تتوقف جهود الجمعیة الع
لكن . م إلى لجنة القانون الدولي عدة مقترحات لتعریف العدواندِّ للعدوان، حیث قُ 

جریمة نظرا لاختلاف الرؤى والحجج اللم یتم التحدید النهائي لمضمون وأركان 
لوضع تعریف للعدوان من عدمه؛ فتزعمت الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا 

وضع هذا  ، واستندوا في ذلك إلى أنّ ع تعریف محددالداعي لعدم وض الاتجاه
التعریف إنما یعد استجابة لطلب الدول التي تأخذ نظمها القانونیة بالنظام اللاتیني 

ني النص المكتوب، كما أن المجتمع الدولي لا یوجد به سلطة قضائیة أي تب
مهمتها الفصل فیما ینشأ بین الدول من نزاعات قانونیة وذلك بموجب قرارات 
ملزمة لها صفة الأحكام القضائیة الوطنیة من حیث الحجیة والتنفیذ الجبري لها، 

مجلس الأمن یعوقها  حیث أن محكمة العدل قراراتها لیست ملزمة كما أن سلطات
  ). الفیتو(الدولي  الاعتراضحق 

  حججهم في  على أصحاب هذا الاتجاه بأنّ ) Aroneanu(الباحث  یردّ 
                                           

1- KHERAD Rahim, « La question de la définition du crime d’agression dans le 
Statut de Rome : Entre pouvoir politique du Conseil de sécurité et compétence 
judiciaire de la Cour pénale internationale », Revue Générale de Droit 
International Public, N° 3, 2005, p. 338. 
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السائد  النصوص المكتوبة لیست عیبا في النظام اللاتیني، لأنّ  غیر محلها بید أنّ 
ن كان أصلها إ في القانون الدولي العام بكافة فروعه هو تدوین قواعده حتى و 

في مجلس الأمن لسلطات الممنوحة عدم فعالیة ال رفي، كما أثبت الواقع العمليع
فكان من ، لازالت مستمرةهذه الحروب العدوانیة أنّ بدلیل  ،ردع العدوانمجال 

 قضاء دولي جنائي دائم إنشاءخطوة مهمة نحو إیجاد تعریف لجعله  الضروري
  .)1(مرتكبي الجریمةیهتم بمتابعة 

نوعا من التدابیر الوقائیة التي سوف  وضع هذا التعریف یعدّ  كما أنّ 
حجام البعض مستقبلا على ارتكاب هذه الجریمة الدولیة الخطیرة، إتساعد على 

 الاتجاهیجعلنا هذا ، و )2(مما یساهم في حفظ السلم والأمن الدولیین بصفة عامة
غالبیة المجتمع ه یعبر عن حججه دامغة، كما أنّ  في موقف المؤید باعتبار أنّ 

الدولي مما یعطیه تأییدا لوضع تعریف محدد لجریمة العدوان لمعاقبة مرتكبیها 
  .وحمایة الضحایا
في مؤتمر الأمم  الوفود المشاركةالتي حظیت باهتمام  المسائلومن بین 

 1998من سنة  المتحدة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة والمنعقد في جویلیة
العلاقة بین اختصاص المحكمة بالنظر في  إشكالیةبالعاصمة الإیطالیة روما، 

جریمة العدوان واختصاص مجلس الأمن المستمد من میثاق الأمم المتحدة بالنظر 
في مجلس الأمن تمسكها  العضویة في هذه الجریمة، حیث أبدت الدول دائمة

 في هذا المجال اتهاحكمة لاختصاصجواز مباشرة الم مع عدمهذا الاختصاص ب

                                           
1- ARONEANU Eugène, La définition de l’agression : exposé objectif, Editions 
Internationales, Paris, 1958, p. 142. 
2- Ibid, p. 142 
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سعت  بینما، یخوّلها صلاحیة النظر في الجریمةالمجلس  صدور قرار من بعد إلاّ 
بعض الدول الكبرى  كما أنّ ، )1(المحكمة یةحمایة استقلالأخرى إلى  دول

دوان خطورة على كالولایات المتحدة الأمریكیة ترى في اعتماد تعریف قاطع للع
  .)2( رعایاها

السلطة الدولیة الوحیدة المختصة بالنظر إلى ظلّ بالتاّلي مجلس الأمن 
في  مسؤولین عن ارتكاب جریمة العدوانالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للأشخاص ال

انتظار اعتماد تعریف جریمة العدوان من جمعیة الدّول الأطراف، فیتولّى المجلس 
وتحدید مسؤولیة المرتكبة،  بتشكیل لجان تحقیق دولیة لتقصّي جرائم العدوان

، )3(الأشخاص المرتكبین لتلك الأعمال، وتوجیه الاتهام لهم تمهیدا لمحاكمتهم
یجمع بین صیغة عامة وقائمة  تعریف للعدواننحو وضع  امتجهومنه بدا الأمر 

  ضیقة من التصرفات المختارة من بین تلك الواردة في قرار الجمعیة العامة
  .)4(ان المتعلق بتعریف العدو  

                                           
، دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدّولیة إلى المحكمة الجنائیة الدّولیةحمزة طالب المواهرة،  -1

  .46 .، ص2012 عمّان، ماجستیر، كلّیة الحقوق، جامعة الشّرق الأوسط،شهادة اللنیل مذكّرة 
2- Voir : O.N.U., Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies pour 
l’Etablissement d’une Cour criminelle internationale, Italie, 15 Juin – 17 Juillet 1998, 
Doc. N° : A/CONF.183/9, Document disponible sur le site : 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/%20CONF.183/C.1/SR.6&r
eferer=http://www.un.org/fr/documents/index.html&Lang=AConsulté le : 03/03/2018. 

، مجلة مركز بحوث الشرطة، تعریف جریمة العدوان ومدى المسؤولیة عنهامحمد لاشین أشرف،  -3
 .470 .، ص2005، جویلیة 28العدد 

، )1998دراسة في ضوء نظام روما عام (إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة علوان محمد یوسف،  -4
 .245. ، ص2002العدد الأول، جانفي ، السنة العاشرة، مجلة الأمن والقانون
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 .نظام روما الأساسي بتحدید تعریفهاإدراج جریمة العدوان في ارتباط -ب
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بجریمة العدوان  واضعوا اهتمّ 

حیث أدرجت ضمن الجرائم شدیدة الخطورة التي تخضع لاختصاص هذه 
المحكمة نظرا لكونها إحدى الجرائم موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، حیث 

رت النظام الأساسي، وقد أشاالخامسة من من المادة ) د( الأولىفقرة التناولتها 
المحكمة تمارس اختصاصها في جریمة  ، إلى أنّ الثانیةالمادة ذاتها في الفقرة 

من النظام  )123(، و )121(العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتین 
یعرف جریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة  )1(نفسه 

یشترط أن یكون هذا الحكم متسقا اختصاصها فیما یتعلق بهذه الجریمة، على أنه 
  .)2(مع الأحكام ذات الصلة من میثاق منظمة الأمم المتحدة 

حرمان المحكمة من اختصاص  هت عدة وفود في مؤتمر روما بأنّ نبّ 
، مع النظر في جریمة العدوان یعد بمثابة الرجوع إلى الوراء بالنسبة لنظام نورمبرغ

ما یعنیه ذلك من حرمان المحكمة من ملاحقة القادة السیاسیین والعسكریین 
جریمة تعد الأخطر من بین الجرائم التي تمس المجتمع الدولي  والمسؤولین عن

 یطول الوقت الذي یتم فیه تعریف جریمة المأمول ألاّ  كان منفي مجموعه، ولذا 
  المحكمة اختصاصها فیما یتعلق العدوان وتحدید الشروط التي بموجبها تمارس 

                                           
من النظام الأساسي بالتعدیلات الخاصة بالنظام الأساسي كما تتعلق المادة  )121(تتعلق المادة   -1
 .باستعراض النظام الأساسي )123(
ونظامها الأساسي مع دراسة لتاریخ  نشأتها-الدولیةالمحكمة الجنائیة بسیوني محمود شریف،  -2

 .207.، ص 2001، طبعة نادي القضاة، لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة
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  .بهذه الجریمة
  .أركــان جریمة العدوان -ج

أناط مؤتمر روما الدبلوماسي بموجب الوثیقة الختامیة له باللجنة         
منها وضع حكم بشأن العدوان بما في ذلك تعریف  ،التحضیریة عددا من المهام

ها المحكمة الجنائیة وتحدید أركان هذه الجریمة والشروط التي تمارس بموجب
ومنذ ذلك التكلیف عقدت اللجنة . )1(الجریمةالدولیة اختصاصها فیما یتعلق بهذه 

وانتهت الثامنة في  16/02/1999دورات ابتدأت الأولى في  ثمانالتحضیریة 
  .  )2(على تعریف للعدوان  اقفالات، دون 05/10/2001

السابقة قد تضمنت لكن ما ینبغي الإشارة إلیه أن جل مشاریع النصوص 
العدید من الثغرات والمفارقات بالنسبة لجریمة العدوان على وجه التحدید؛ حیث 

النصوص السابقة تعطي میزة للدول الأطراف للإفلات من الملاحقة عن  أنّ 
قد رفضت  الأساسيجریمة العدوان وذلك فیما إذا كانت الدول الطرف في النظام 

للمحكمة ممارسة اختصاصها بالنسبة لهذه  قبول تعریف العدوان فعندئذ لیس
بعد  الأساسيالجریمة في مواجهتها، في حین أن الدولة التي ستنضم للنظام 

اعتماد التعریف ستكون ملزمة به ولن یكون بوسعها التهرب من اختصاص 
  .المحكمة بالنسبة لهذه الجریمة

                                           
، دار النهضة العربیة دور المدعي العام أمام المحكمة الجنائیة الدولیةإمام أحمد صبري الجندي،  -1

  .296و 295. ، ص2015للنّشر والتوزیع، مصر، 
 ،المحكمة الجنائیة الدولیة، هیمنة القانون أم قانون الهیمنةضاري خلیل محمود، باسیل یوسف،  -2

 .133- 132. ص ، ص2008، ، الإسكندریةمنشأة المعارف
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تعطي بالإضافة إلى ذلك فإن من المفارقة في النصوص السابقة أنها و 
 متى(للمحكمة صلاحیة النظر في جریمة العدوان في مواجهة دولة غیر طرف 

كانت هذه الدولة غیر الطرف قد ارتكبت جریمة العدوان على إقلیم دولة طرف أو 
إقلیم دولة غیر طرف ولكنها قبلت باختصاص هذه المحكمة بالنسبة لهذه 

  .)1(توافق على التعریف  في حین یتعذر ملاحقة الدولة الطرف التي لم) الجریمة
النظام الأساسي عملوا على تأجیل حسم  يواضع د بأنّ ا سبق، تأكّ ممّ        
السیاسي على حساب العدالة  ي الحلّ العدوان بدلا من مواجهتها، وهو تبنّ  مسألة

من جانب العدید من الدول منها الدول  للانتقاد الجنائیة الدولیة وهو ما كان محلاّ 
العربیة التي تأسفت في بیان لها في الجلسة الختامیة لمؤتمر الأمم المتحدة 

العدوان كجریمة  إدراجالدبلوماسي المعني بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لعدم 
لعدد من  الانتظارمما یفرض على المجتمع الدولي  الأساسيمعرفة في النظام 

  .ات حتى تمارس المحكمة اختصاصهاو السن
تمّ التوّصل إلى إنهاء الجدل الذي اكتنف جریمة العدوان باعتماد  أخیرا

تعریف لها في لبّ التعدیلات التي طالت النظام الأساسي للمحكمة والتي جاء بها 
بموجب القرار رقم  2010المؤتمر الاستعراضي لمدینة كمبالا عام 

(RC/RES.6)،  في النظام الأساسي ) مكرر 8(حیث أدرج هذا القرار المادة

                                           
، منشورات الحلبي 1. ط، 3 .، جفاق وتحدیاتآي نالقانون الدولي الإنساالأشعل عبد االله،  -1

 .126. ، ص2005 ، لبنان،الحقوقیة
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فتمّ اعتماد توصیة الجمعیة العامة للأمم . )1( متضمنّة تعریفا وأركانا للعدوان
مع الـتأكید على ) مكرر 8(في التعریف الوارد في المادة ) 3314(المتحدة رقم 

ا على أنّ جریمة العدوان ، فنصّت الفقرة الأولى منه)2(المسؤولیة الجنائیة الفردیة
ما في وضع یتیح له التحكّم بالفعل في العمل السیاسي أو  شخصتعني قیام 

العسكري للدّولة أو من توجیهه بتخطیط أو إعداد أو شنّ أو تنفیذ عمل عدواني 
  .)3(من شأنه أن یعدّ انتهاكا واضحا لمیثاق الأمم المتّحدة

، في الأساسيالركن الشرعي قد أصبح موجودا بموجب النظام  وبما أنّ 
بالتجریم، والعقوبة سوف نعرض بإیجاز باقي أركان هذه  الصلةمواده ذات 
ورد في الفقرة تنتفي بتخلف أحد منها؛ فالركن المادي لهذه الجریمة  الجریمة التي

لنظام نصت على المادة التاسعة من هذا ا مع أنّ ، مكررّ ) 08(الثانیة من المادة 
المحكمة لها الحق بأن تستعین بأركان الجرائم عموما في تفسیر وتطبیق  أنّ 

فالركن المادي یتطلب توافر ثلاث   )4()مكرر 8(و) 8(و) 7(، )6(المواد 
السلوك الإجرامي، والنتیجة الإجرامیة، والعلاقة السببیة بینهما وهي : عناصر

                                           
أعمال المؤتمر الاستعراضي لتعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، القرار رقم  :نظرا -1
، في "كمبالا"، المتضمّن تعریف جریمة العدوان وشروط ممارسة المحكمة اختصاصها بالنّظر فیها، )6(

  :، وثیقة منشورة على الموقع الالكتروني(RC/RES.6): ، الوثیقة رقم2010جوان  11
-BF00-431F-261E-cpi.int/NR/rdonlyres/42A01438-https://www.icc

8F50CDE6373B/0/RCRes6ARA.pdf  
2 - Pour plus de détails, Voir : PACREAU Xavier, « Article 8 Bis : Crime 
d’agression », In/ FERNANDEZ Julian et PACREAU Xavier (S./Dir.), Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale, commentaire article par article, Editions A. 
Pedone, Paris, 2012, pp. 537-542. 

  .لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام ا) مكرر 8(الفقرة الأولى من المادة : انظر -3
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 9(الفقرة الأولى من المادة : انظر -4
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ن طریق استخدام القوة المسلحة صادر باختصار یتمثل في وقوع فعل العدوان ع
من كبار المسؤولین أو القادة في الدولة ضد دولة أخرى، وتكمن النتیجة في 

راضي دولة ما أو استقلالها السیاسي أو بسیادة هذه الدولة، أما أالمساس بسلامة 
دولة ما أو استقلالها  أراضيعلاقة السببیة تتمثل في كون المساس بسلامة 

بسیادة هذه الدولة نتیجة وبسبب السلوك العدواني الصادر من الدولة  السیاسي أو
  . )1(المعتدیة ضد الدولة المعتدى علیها والذي یتخذ عدة صور مختلفة 

، )2(یكون الركن المعنوي في هذه الجریمة قائما عندما یتخذ صورة القصد الجنائي
، فیجب أن یعلم مقصودتكب فعل العدوان بخطأ غیر فلا تقع هذه الجریمة إذا ار 

من شأنه المساس بسیادة  فعل العدوان هو فعل غیر مشروع وأنّ  الجاني بأنّ 
إلى فعل العدوان  -أي الجاني–الدولة المعتدى علیها، كذلك یجب أن تتجه إرادته 

  .)3(في ذاته أي المساس بالسیادة أو إلى إنهاء العلاقات السلمیة 
وان وجوب وقوع فعل العدوان باسم یقصد بالركن الدولي في جریمة العد

أي وقوع فعل العدوان من (دولة، أو عدة دول أو بناء على خطتها أو برضاها 
أو قوات أو سفن أو طائرات دولة   على إقلیم) دولة بطریق مباشر أو غیر مباشر

أخرى أو عدة دول أخرى، وبناء على ذلك لا تعتبر جریمة الاعتداء قائمة إذا 
  .)4(ولي تخلف ركنها الد

                                           
 .240. منتصر سعید حمودة، المرجع نفسه، ص -1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 30(المادة : انظر -2
أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة -القانون الدولي الجنائي عبد القادر،  عليالقهوجي  -3

 .58، 22ص  ، ص2001، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -الجنائیة
 .62-61. ص صعبد القادر، المرجع السابق،  يعل القهوجي: انظر -  4



 جریمة العدوان

41 
 المجلة النقدیة

لكن بالإضافة إلى الأركان العامة الواردة في النظام الأساسي، نجد أنّ 
الوثیقة المعدّلة لأركان الجرائم الدولیة ذات الصّلة بالمادة الخامسة أدرجت أركانا 

 في شخص الجریمة مرتكب كونفي ضرورة أساسا تتمثل تخصّ جریمة العدوان 
 ارتكبت التي للدولة العسكري أو السیاسي العمل في فعلاً  التحكم من یمكّنه وضع
 ، وأن یشمل ارتكاب العمل العدوانيالعمل هذا توجیه من أو العدواني العمل

 سلامتها أو أخرى دولة سیادة ضد ما دولة جانب من المسلحة القوةاستعمال 
 الأمم میثاق مع تتعارض أخرى صورة بأي أو السیاسيا استقلاله أو الإقلیمیة
 أن تثبت التي الواقعیة ظروفال كما یجب أن یدرك مرتكب الجریمة، المتحدة
ة، ناهیك المتحد الأمم میثاق مع یتعارض نحوال هذا على لمسلّحةا القوة استعمال

 نتهاكالخطورة وجسامة الآثار، ویكون الا طابعب العدواني العملعن اتّصاف 
  .)1(الانتهاكویكون الجاني على علم بذلك  المتحدة الأمم میثاقل واضحاً 

یتّضح مما سبق أنّ مؤتمر كمبالا قد أدرج جریمة العدوان ضمن 
الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وبالتالي أصبحت الجریمة 

، ورغم التّكریس المعترف به یبقى )مكرر 8(واضحة المعالم بالاستناد إلى المادة 
لشروط قانونیة وإجراءات ینبغي  تفعیل اختصاص المحكمة في هذه الجریمة رهینا

                                           
من أركان الجرائم، معتمدة في الدورة الأولى لجمعیة الدول الأطراف في ) مكرر 8( المادة: انظر -1

، وثیقة 2002سبتمبر  10إلى  03النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المنعقدة بنیویورك، من 
في المؤتمر ) RC/RES.6(، المعدلة بموجب القرار رقم )باء(، الجزء الثاني،  ICC-ASP/1/3: رقم

، وثیقة 44. ، ص2010جوان  11ماي إلى  31لاستعراضي لجمعیة الدّول الأطراف، كمبالا، من ا
  :متوفرة على الموقع الإلكتروني

entsOfCrimesAra.pdflibrary/Documents/Elem-cpi.int/resource-https://www.icc  
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استكمالها لیتسنى للادعاء العام مباشرة التحقیقات في الحالات المتعلقة بالأعمال 
 .العدوانیة

 .صعوبة تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة للنظر في جریمة العدوان: ثانیا
محكمة في بادئ الأمر یبدو أنّ إدراج جریمة العدوان في النظام الأساسي لل

الجنائیة الدّولیة قد استوفى كل الشروط التي تسمح للمحكمة أن تمارس 
اختصاصها في الحالات التي یبدو أنّ عدوانا ما قد ارتكب، غیر أنّ التأطیر 
الفرید لهذه الجریمة یُخضِع المدّعي العام إلى قیود قانونیة تحدّ من سلطاته 

الاستقصاء الأولي بقة التي تضبط للشّروع في التحقیق، فإلى جانب الشّروط المس
تمّ النّص على أحكام  )1()نطاق الاختصاص، والمقبولیة، ومصالح العدالة(

استثنائیة تمیّز جریمة العدوان عن غیرها، بغضّ النّظر عن المركز الذي یحتلّه 
  .)2(مجلس الأمن بشأن تكییف الجریمة عدوانا أم لا

 .تتعلّق بجریمة العدوانخضوع المدعي العام لشروط استثنائیة   - أ
الصادر عن جمعیة الدّول الأطراف في  (RC/RES.6)تضمّن القرار رقم 

مؤتمر كمبالا شروطا وإجراءات تتعلّق بممارسة المحكمة اختصاصها بخصوص 
  من ) مكرر ثالثا 15(و ) مكرر 15(ي المادتین ــــاعتُمدت ف والتيجریمة العدوان 

                                           
1 - Pour plus de détails sur ces conditions, Voir : CPI, Bureau du Procureur, Document 
sur la politique générale relatif aux examens préliminaires, Novembre 2013, Doc. 
ICC-OTP/2013, pp. 9-18, Document disponible sur le lien : https://www.legal-
tools.org/en/doc/8488bc/ , Consulté le : 27/02/2018. 

أنّه لیس في ) مكرر ثالثا 15(المادة من والخامسة ) مكرر 15(أشارت الفقرتان العاشرة من المادة  -2
بممارسة اختصاص المحكمة فیما یتعلّق بجرائم أخرى مشار بالأحكام المتعلقة  هاتین المادتین ما یخلّ 
  .إلیها في المادة الخامسة
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  .الأساسي، وهي أحكام لم تعرفها الجرائم الثلاث الأخرى النظام
 .حول الاختصاص الزمني -1

الأوّل المتضمّن في مشروع التّعدیل بالاختصاص الزمني  یتعلّق الشرط
للمحكمة تجاه الحالات التي یزعم ارتكاب أعمال عدوانیة فیها؛ فالمعلوم أنّ 

خامسة بعد بدء نفاذ النظام للمحكمة أن تختص في الجرائم الواردة في المادة ال
 01أي على تلك الجرائم التي ارتكبت منذ ) 11(الأساسي وفقا لنص المادة 

، إلاّ أنّ هذه القاعدة لا تسري على جریمة العدوان، إذ نصّت )1(2002جویلیة 
على أنّه لا یجوز للمحكمة أن تمارس ) مكرر 15(الفقرة الثانیة من المادة 
بجرائم العدوان إلاّ بعد مضي سنة واحدة على مصادقة أو اختصاصها فیما یتعلّق 

  .قبول التعدیلات المتعلّقة بالعدوان من ثلاثین دولة طرف هذا من جهة
ومن جهة ثانیة، تمّ فرض شرط صدور قرار یُتّخذ بأغلبیة الدول الأطراف 
تساوي الأغلبیة المطلوبة لاعتماد تعدیلات على النظام الأساسي، وذلك بعد 

، وبالتالي تمّ تعلیق دخول التعدیلات حیّز النفاذ على 2017ل من جانفي الأو 
  .)2(من النظام الأساسي) 121(إرادة الدّول وفقا للفقرة الخامسة من المادة 

 15(رط الوارد في الفقرة الثانیة من المادة وفي هذا الإطار، تمّ استیفاء الشّ 
ة فلسطین على تعدیلات كمبالا إثر مصادقة دول) مكرر ثالثا 15(والمادة ) مكرر

                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 24(و) 11( تینانظر الماد -1
من النظام ) مكرر ثالثا 15(الفقرة الثالثة من المادة و  )مكرر 15(الفقرة الثالثة من المادة  :انظر -2

سلطة حامد سید محمد حامد، : للتفصیل أكثر حول الفكرة انظر .للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسي 
، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 1.، طالاتهام والتحقیق بالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

  .101. ص، 2010القاهرة، 
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بكونها الدولة الثلاثین  26/06/2016المتعلقة بجریمة العدوان بتاریخ 
، فكان من المفروض أن یدخل التعدیل حیز النفاذ بعد سنة واحدة )1(المصادقة

، غیر أنّه لم یتمّ اتّخاذ قرار تفعیل اختصاص المحكمة )2(مصادقةالمن تاریخ 
 في الدّورة السادسة عشر لجمعیة الدّول الأطراف التي بشأن جریمة العدوان إلا

  .2017دیسمبر في انعقدت 
بیّن من خلال القید الزمني الوارد على اختصاص المحكمة في جریمة تَ 

أُتیحت ثمانیة -دخول التعدیل حیّز النفاذ  –العدوان أنّه ومن أجل شرط إجرائي 
إذ تقرّر تفعیل  روما،نظام  جریمة فيالسنوات للإفلات من العقاب منذ إدراج 

  .)3(17/07/2018اختصاص المحكمة على جریمة العدوان ابتداءً من تاریخ 
  .حول الاختصاص الإقلیمي والشخصي-2

ما یقلّل من أهمیة إدراج جریمة العدوان في النظام الأساسي هو القید 
المتعلّق بالاختصاص الإقلیمي والشخصي، فإذا كانت القاعدة العامة الواردة في 

تنصّ على أنّ كلّ دولة تصبح طرفا في النظام تقبل بذلك ) 12(المادة 

                                           
تصادق على تعدیلات كمبالا دولة فلسطین أصبحت الدولة الثلاثین التي : بیان صحفي: انظر -1

 :، وثیقة متوفرة على الموقع الالكتروني29/06/2016المتعلقة بجریمة العدوان، 
https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1225&ln=Arabic 

من النظام ) مكرر ثالثا 15(والفقرة الثانیة من المادة ) مكرر 15(ثانیة من المادة الفقرة ال :راجع -2
  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

الصادر عن جمعیة الدّول الأطراف، ) ICC-ASP/16/Res.5(الفقرة الأولى من القرار رقم : انظر -3
متوفرة على الموقع وثیقة المتضمّن تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة العدوان، 

  ARA.pdf-Res5-16-ASP-/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICCcpi.int-https://asp.icc: الالكتروني
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، فإنّ )1(مادة الخامسةاختصاص المحكمة فیما یتعلّق بالجرائم المشار إلیها في ال
استثنتا جریمة العدوان من تلك ) مكرر 15(الفقرتین الرابعة والخامسة من المادة 

  .القاعدة
ل من هذا الاستثناء في استبعاد محاكمة رعایا الدول یتعلّق المظهر الأوّ 

غیر الأطراف المرتكبین لجریمة العدوان أو إذا ارتكبت الجریمة في إقلیمها، فإذا 
دولة (على دولة فلسطین ) دولة غیر طرف(ا مثلا اعتداء إسرائیلي افترضن
وتحققت كافّة الأركان المتعلّقة بجریمة العدوان،  2018جویلیة  17بعد ) طرف

وأحالت فلسطین الحالة إلى المدعي العام ستحول الحالة دون شكّ إلى رفض فتح 
ا هو معمول به ، عكس م)مكرر 15(التحقیق وفقا للفقرة الخامسة من المادة 

بخصوص الجرائم الثلاث الأخرى والتي یجوز للمدعي العام أن یشرع في التّحقیق 
لمتابعة رعایا دولة غیر طرف ارتكبوا تلك الجرائم في إقلیم دولة طرف، وهو ما 

  .)2(حدث مؤخّرا بشأن الحالة في أفغانستان
صاص أمّا المظهر الثاني من هذا الاستثناء یتمثّل في تقلیص الاخت

، فبینما یجوز للمدعي العام أن )12(لمحكمة الوارد في الفقرة الثانیة من المادة ا
یمارس سلطاته في التحقیق في الجرائم المرتكبة في الدولة الطرف التي وقع في 

أو الطائرة المرتكب على متنها  إقلیمها السلوك قید البحث أو دولة تسجیل السفینة

                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 12(الفقرة الأولى من المادة : انظر -1

2- Voir : CPI : Situation en République islamique d’Afghanistan, Le Procureur de la 
Cour pénale internationale demande aux juges l’autorisation d’ouvrir une enquête 
concernant la situation en République islamique d’Afghanistan, le 20/11/2017, Doc. 
N° : ICC-02/17-7-Red, Document disponible sur le site : https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2017_06891.PDF , Consulté le : 25/02/2018. 
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لتي یكون الشّخص المتهم بالجریمة أحد رعایاها، أو في الدّولة ا ،)1(الجریمة
) 12(ام المادة على عدم سریان أحك) مكرر 15(نصّت الفقرة الرابعة من المادة 

المرتكبة لأعمال عدوانیة إذا أعلنت أنّها لا تقبل باختصاص على الدولة الطرف 
  .)2(المحكمة للنظر في جریمة العدوان

ن للدّول الأطراف في أيّ وقت أن تودع یستفاد من الفقرة أعلاه أنّه یمك
إعلانا أمام المسجّل ترفض فیه اختصاص المحكمة فیما یخصّ جریمة العدوان 

(Opting Out) ،ویجوز سحب هذا الإعلان من قبلها في غضون ثلاث سنوات 
ویعدّ هذا الإجراء كحل وسط اقتُرح للتوفیق بین موقف الدّول المؤیدة لتفعیل 

جریمة العدوان وبین موقف الدول المترددة في المصادقة على الاختصاص على 
التعدیلات والتي تشترط من أجل قبولها التعدیلات عدم متابعة رعایاها في 

  .)3(الجریمة
على صلاحیات ) مكرر 15(رغم إمكانیة اعتبار الحدود الواردة في المادة 

ة في ممارسة المدعي العام في جریمة العدوان تعطیلا حقیقیا لدور المحكم
اختصاصها، والذي قد یسمح بإفلات المسؤولین عن هذه الجریمة من العقاب، 
رأت بعض الوفود المناقِشة لهذه المسألة أنّ الفقرة الرابعة من هذه المادة تعتبر 

                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 12(الفقرة الثانیة من المادة : راجع -1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) مكرر 15(الفقرة الرابعة من المادة : انظر -2

3- PACREAU Xavier, « Article 15 Bis : Exercice de la Compétence à l’égard du 
crime d’agression (renvoi par un Etat, de sa propre initiative », In/ FERNANDEZ 
Julian et PACREAU Xavier (S./Dir.), Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, commentaire article par article, Editions A. Pedone, Paris, 2012, p. 
664. 
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الحل الوسط لتشجیع الدول للمصادقة على التعدیلات لتوسیع اختصاص المحكمة 
یل الوحید والمعروف دولیا لتیسیر عملیة تفعیل على جریمة العدوان، بل وهو السّب

، كما أنّ هذا الحلّ یوفّر )1(اختصاص المحكمة وإدخال التعدیلات حیّز النفاذ
ضمانة للدول المتخوفة من الآثار المترتبة عن تفعیل اختصاص المحكمة 
واحتمال خضوع رعایاها للمتابعة القضائیة، وتعتبر هذه الفقرة تأكیدا للفقرة 

التي تضمن عدم امتداد آثار التعدیل إلى الدّول ) 121(مسة من المادة الخا
 .)2(الأطراف التي لا تقبل التعدیلات

إنّ منح الدّول الأطراف حریّة قبول أو رفض اختصاص المحكمة في 
) 120(جریمة العدوان بعد إدراجها في المادة الخامسة قد یعدّ بمثابة نقض للمادة 

ي تقضي بعدم جواز إبداء أي تحفظات على هذا النظام من النظام الأساسي الت
  .)3( الأساسي

یبدو أنّ قرار جمعیة الدول الأطراف انصاع إلى ضغوطات الدول سعیا 
للتوصل إلى حلّ یرضي أغلبیة الوفود وبتوافق الآراء، وهو تحدیدا ما تحقّق على 

                                           
تقریر بشأن عملیة التیسیر المتعلّقة  في 2017الورقة المقدّمة من دولة لختنشتاین في أفریل : انظر -1

بتفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة العدوان، الصادر في الدورة السادسة عشرة 
، ICC-ASP/16/24: ، الوثیقة رقم14/12/2017إلى  04الأطراف، نیویورك، من لجمعیة الدّول 

https://asp.icc-:، وثیقة متوفرة على الموقع الالكتروني23. ص
A.pdfAR-24-16-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC  

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )121(الفقرة الخامسة من المادة  :انظر -2
، "اختصاص النّظر في جریمة العدوان بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة"بومعزة نوارة،  -3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 2014- 01، عدد 9، مجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني
  .154. ، ص2014عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، 
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عرف هذا حساب عالمیة اختصاص المحكمة؛ فبالرّغم من أنّ النظام الأساسي 
بشأن ) 124(النوع من الاستثناءات بوجه الخصوص ما ورد في نص المادة 

تمكین أيّ دولة أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات فیما 
یتعلق بجرائم الحرب من بدء سریان النظام الأساسي علیها، إلاّ أنّ القیود المشار 

ة من اختصاصها في العدوان لأنّه جردّت المحكم) مكرر 15(إلیها في المادة 
 –من الواضح أنّ احتمال اضطلاع المدعي العام بالنظر في الأعمال العدوانیة 

یبقى ضئیلا جدا،  -)13(من المادة ) ب(باستثناء الحالة المتلقاة بموجب الفقرة 
فتفعیل اختصاص المحكمة في جریمة العدوان كان دون شكّ نتیجة لتنازلات 

جتمع الدولي یكتفي بالحد الأدنى ویتقبّل هذه الخطوة إلى الأمام عدیدة جعلت الم
وإن كانت بالرمزیة، في المقابل یمكن أن تؤثّر النتائج المترتبة عن تكریس جریمة 
العدوان نهائیا ضمن اختصاصات المحكمة، إذا اعتبرت كسابقة یعتمد على 

 .أعمالها لإدراج جرائم أخرى كالإرهاب الدولي
عن جمعیة الدول الأطراف ) ICC-ASP/16/Res.5(رقم القرار  إنّ صدور   

نظر في الحالات التي یبدو أنّ عملا عدوانیا قد في الجعل المحكمة تختص فعلیا 
، إلاّ أنّ الاختصاصفي إقلیم ومن مسؤولي الدول التي قبلت الأقلّ ارتكب على 

آخر أكثر تعقیدا انعقاد اختصاصها في جمیع الظّروف لا یقوم إلاّ بتحقق شرط 
ممّا ذُكر سالفا، والمتمثل في ضرورة اتخاذ قرار من مجلس الأمن یكیّف العمل 

  .عدوانا
 .استئثار مجلس الأمن بسلطة تكییف العمل عدوانا من عدمه  - ب

  في وجوب اتخاذ  المحكمة یتمثّل الشّرط الأساسي الذي یقیّد اختصاصات
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ارتكب، وقد كان عملا من أعمال العدوان قد  د فیه أنّ یحدّ مجلس الأمن لقرار 
هذا الشّرط ترجمة بحتة للاقتراح الذي قدّمته الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء 
دراسة مسألة إدراج جریمة العدوان في المادة الخامسة من النظام الأساسي 

المحكمة تقتصر فقط على تحدید المسؤولیة الجنائیة  باعتبار أنّ ، و )1(للمحكمة
ه من فإنّ  ،)2(الدوليول في القانون الدبمسؤولیة  مسّ ت أنلا یمكن قطعا الفردیة و 

حكما یتضمن مسؤولیة الدولة  واصدر یأن لقضاتها عب تصور كیف یمكن الصّ 
 عدي على مجال لیس من اختصاصجل إقامة المسؤولیة الفردیة دون التّ أمن 

، وبالتالي كانت فكرة منح سلطة تقریر وجود حالة عدوان للمجلس )3(لمحكمةا
نتیجة منطقیة بحكم أنّه صاحب الاختصاص الأصیل لتحدید الأعمال العدوانیة 

  .المرتكبة من طرف الدّول
الأساس القانوني  تبیان دراسة هذه السلطة المخوّلة لمجلس الأمنتقتضي و 

سلطة مجلس بمدعي عام الر سلطات تحدید مدى تأثّ ثمّ لهذه الجریمة  تكییفهفي 
  .الجریمةیف یمن بتكالأ

 .جریمة العدوان فیكیفي ت الأمنالقانوني لسلطة مجلس  الأساس-1  

                                           
1- FERNANDEZ Julian, La politique juridique extérieure des Etats Unis à l’égard 
de la Cour pénale internationale, Thèse de Doctorat en Droit, Université Paris II 
Panthéon – Assas, Paris, 2009, p. 94. 

  .للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسيمن النظام  )25(من المادة  الرابعةالفقرة  :ظران-2
، مذكّرة لنیل تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصهاخلوي خالد، –3

تیزي وزو، -الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري شهادة الماجستیر في القانون، كلیة 
  .156. ص، 2011الجزائر، 
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 كییفمن سلطة تقدیریة واسعة في تلأالمتحدة لمجلس ا الأمممیثاق  خوّل
أحكام ویظهر ذلك جلیا من خلال  أعمال العدوان، عملا منل ه یشكّ زاع أنّ النّ 

سلطته  مجلس یستمدّ ال ومن جهة أخرى نجد أنّ المیثاق، الفصل السابع من 
أكّد ، و الدولیة للمحكمة الجنائیة الأساسيأحكام النظام  منالعدوان  بتكییف

هو الجهاز الرئیسي في تحدید وقوع جریمة العدوان من  الأمنمجلس أنّ میثاق ال
تقدیریة واسعة في تقریر وقوع السلطة ال ذيوجعل منه الجهاز الوحید  ،)1( عدمها
  .)2(يعدوانعمل 

، من المیثاق )39(في نص المادة  هذا الاختصاصأكید على جاء التّ 
الهدف من تحدید ما إذا كان قد وقع عملا  أنّ  ها،ضح لنا استنادا إلى نصّ یتّ حیث 

 من تحدید مصدر التهدید وجدیته، الأمنن مجلس یتمكّ هو أن من أعمال العدوان 
ته الإجراءات المناسبة لمواجهاتّخاذ  وبالتالي ،ؤول عنهسومدى خطورته، وكذا الم

  .)3(من الدولي أو إعادته إلى نصابهلأللسلم واصونا 
 اعدوانیّ  ل عملاه یشكّ النزاع على أنّ  فیكیمن بشأن تالأعتبر قرار مجلس یٌ و 
 الدائمة العضویةموافقة جمیع الأعضاء  هبشأن قرار یلزم لاتّخاذ موضوعیةمسألة 

                                           
  .المتحدةمن میثاق هیئة الأمم ) 42(و) 41(، )40(، )39(، )24: (المواد انظر -1
، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي حدود السلطة التقدیریة لمجلس الأمن الدوليحساني خالد،  -2

  .9. ، ص2009ة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، والعلاقات الدولی
، رسالة الجزاءات الدولیة في الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدةعلي ناجي صالح الأعوج،  -3

  .198. ، ص2004دكتوراه، كلیة الحقوق، القاهرة، 
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فاق الدول الخمس المتمتعة بحق ف على اتّ یتوقّ  وفي هذه الحالة ،)1(المجلسفي 
طبیعة العلاقة بالفیتو وذلك دون استعمال حق النقض، فهو یرتبط ارتباطا وثیقا 

مجلس في الر على سلطة یالقائمة بین هذه الدول والتي تلعب دورا بارزا في التأث
مجلس سیكون مشلولا ال فإنّ  إلى البنیة الراهنة للنظام الدولي، وبالنّظر )2(كییفالت

مرة یكون فیها مرتكب العمل العدواني عضوا دائم العضویة أو أحد  في كلّ 
  .)3(حلفائه أو أتباعه

حسم فریق العمل الخاص المعني بجریمة العدوان تحدید علاوة على ذلك، 
 سیاسي حه لجهازجّ ر و الجهة المختصة في تقریر وقوع العدوان من عدمه 

 15(، وعلى غرار المادة دت هذا الاختصاصأكّ الأمن، إذ مجلس في  والمتمثل
مكرر من النظام  )15(من المادة  السادسة والسابعة الفقرتان ،)4()مكرر ثالثا

على ضرورة التأكد من صدور قرار عن  الدولیة،الأساسي للمحكمة الجنائیة 
  .)5(مجلس الأمن یكیّف الفعل عدوانا من أجل البدء في التّحقیق

  المختص بتحدید وقوع جریمة  الجهاز ، أنّ خلال ما تقدّمضح لنا من یتّ 

                                           
1– CAHIN Gérard, "La notion de pouvoir discrétionnaire appliquée aux 
organisations internationales", Revue Générale du Droit International Public, N°3, 
2003, pp. 547-548. 

  .17. حساني خالد، المرجع السابق، ص –2
المجلة الدولیة للصلیب ، "الحرب العادلة وحرب العدوان والقانون الدولي الإنساني"فرنسوا بوینون،  –3

  .46. ، ص2002، 848، العدد الأحمر
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) مكرر ثالثا 15(النص الكامل للمادة  :راجع -4
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ) مكرر 15(الفقرتین السادسة والسابعة من المادة : انظر -5

  .الدّولیة
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لا یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة أن  وبالتالي ،الأمنالعدوان هو مجلس 
بعد صدور قرار مسبق من إلاّ تمارس اختصاصها إزاء جریمة العدوان المرتكبة 

ل قید على ذلك یشكّ  فإنّ  ،إلى ذلك استنادا فیه العمل العدواني كیّفیر، یلأخهذا ا
إلى غایة صدور قرار إیجابي  سلطات المدعي العام الخاصة بالتحقیق والمقاضاة

  .)1(ن المجلسم
نظرا للطبیعة  ل عمل المحكمةتعطّ  ه أنیمكن لهذه السلطة الممنوحة ل

هذه السلطة من طرف بعض الدول  لّ غستتٌ ، أین یمكن أن الأخیرالسیاسیة لهذا 
لها عند  الحلیفة دائمة العضویة في المجلس، لإنقاذ رعایاها أو رعایا الدول

عملي أثبت أنّ المجلس في العدید من ، كما أنّ الواقع العدوانیة أعمال ارتكاب
 بالتالي فإنّ ، و )2(في مسألة تكییفه للأوضاع بأنّها عدوان المناسبات بقي مترددا

هذه السلطة سینعكس بصورة سلبیة على نشاط المحكمة  الأمنمنح مجلس 
اللازم  الاستقلالقرارا مثل هذا سیشكل خطورة على ضمانة  الجنائیة، حیث أنّ 

  .)3(كهیئة أو جهاز سیاسي الأمنإزاء مجلس قضائیة توفرها في المحكمة كهیئة 

                                           
، الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةصلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام شیتر عبد الوهاب،  -1

 تیزي-معمريأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 
  .204. ، ص2014وزو، الجزائر، 

2- DELLA MORTE Gabriele, « Les frontières de la Compétence de la Cour pénale 
internationale : Observations critiques », Revue Internationale de Droit Pénal, Vol. 
73, N° 1, 2002, p. 45. 

بحث ، "أبعاد العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولي"سعید سریر، جمعة  –3
، أكادیمیة الدراسات )الوقائع، وآفاق المستقبل-الطموح(مقدّم إلى النّدوة حول المحكمة الجنائیة الدّولیة 

  .23.، ص2007جانفي  12-11العلیا، طرابلس، الفترة الممتدّة بین 
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في هذا الإطار، أظهرت الممارسة داخل المجلس أنّ الأحكام التي 
من المیثاق تثبت أنّ هذا الأخیر غیر ملزم بإصدار قرار ) 39(تضمنتها المادة 

حیث تكییف الوضع واعتباره  التكییف، إذ یتمتّع بسلطة تقدیریة واسعة سواء من
یشكّل عملا عدوانیا، أو من حیث مدى مناسبة تطبیق الإجراءات المنصوص 
علیها في الفصل السابع من المیثاق، حیث یستطیع عدم تكییف الحالة 

 الواردة فيالمعروضة علیه، وكما یستطیع حالَ تكییفها عدم اتبّاعه للإجراءات 
أنّ ما حدث یعتبر عملا من أعمال  هذا الفصل حتّى وإن تضمّن إقرار

  .، فمهما كان القرار الذي یتخذه سینشئ حتما آثارا تمتدّ إلى المحكمة)1(العدوان
الآثار القانونیة المترتبة عن تكییف جریمة العدوان بصدور قرار من مجلس -2

  .الأمن على سلطات المدعي العام في التحقیق والمقاضاة
یترتّب من إعطاء مجلس الأمن سلطة حصریة في تحدیده المسبق لوقوع 
الفعل العدواني وجوب ألاّ تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها بشأن 
جریمة العدوان، حیث یتمتّع المجلس وفقا للفصل السابع من میثاق هیئة الأمم 

وبالتالي یمكن له اتّخاذ المتحدة بسلطة تقدیریة واسعة في تكییفه للفعل العدواني، 
قرارا یقرّر فیه وجود فعل عدواني، كما قد یصدر قرار یكیّف العمل بأنه فعل غیر 
عدواني، وفي كلتا الحالتین تلتزم المحكمة باحترام قرار مجلس الأمن، ونظرا 
  للصّعوبات التي یمكن لمجلس الأمن أن یواجهها عند تقریر وقوع هذه الجریمة قد

                                           
، أطروحة لنیل سلطة مجلس الأمن في تكییف العدوان والمسؤولیة المترتبة عنهبومعزة نوارة،  -1

، 2016، ، الجزائربجایة –شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة
  .68- 67. ص ص
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  .ون صدور قرار منهیحول الأمر د 
تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها على جریمة العدوان وفقا 
للنظام الأساسي إذا أصدر مجلس الأمن قرار یكیّف فیه أنّ عملا من أعمال 
العدوان قد حصل وفقا لأحكام الفصل السابع من المیثاق، فصدور مثل هذا 

ئي من إجراءات التحقیق ومحاكمة القرار یٌجیز للمحكمة البدء في العمل القضا
  .)1(الأشخاص المتّهمین بارتكاب جریمة العدوان

أمّا في حالة إصدار قرار من المجلس بعدم وجود عمل عدواني، تلتزم 
المحكمة الجنائیة الدولیة به وتُجمَّد صلاحیات المدعي العام، إذ یعتبر ذلك القرار 

القانون، ووفقا لهذا الالتزام، لا  نهائیا بغضّ النظر عن مشروعیته من عدمها في
یجوز للمدعي العام أن یمضي في أيّ إجراء من تحقیق أو مقاضاة بخصوص 

  .الحالة التي ناقشها مجلس الأمن واعتبرها أنّها لا تشكّل فعل عدواني
یجب الإشارة إلى أنّ مثل هذا القرار، یحتمل ترتیب آثار إیجابیة في حالة 

من میثاق الأمم المتحدة، ) 39(یشكّل عدوان وفقا للمادة ما إذا كان الفعل لا 
فیتّخذ مجلس الأمن التدابیر لحلّ النزاع سلمیا، كما قد یحتمل ترتیب آثار سلبیة، 
خاصة فیما یتعلّق بالأدلة والمعلومات التي جمعها المدعي العام أثناء إجرائه 

فیهم ارتكاب جریمة للدراسات الأولیة، ویمكن احتمال إفلات الأشخاص المشتبه 
بموجب سلطته  العدوان، عند صدور قرار من مجلس الأمن لا یقرر وجود عدوان

                                           
، دار 2. ، ط1.ج، شرح اتفاقیة روما مادة مادة: المحكمة الجنائیة الدولیةالدین،  بوسماحة نصر -1

  104- 103. ، ص ص2016هومه، الجزائر، 
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التقدیریة عن طریق تسبیب یتعلّق بعدم جسامة وخطورة الأعمال أو بغیاب نیّة 
  . )1(الاعتداء

ولأنّ أعمال مجلس الأمن تتصف بالأبعاد السیاسیة لم یستبعد واضعوا 
متعلّق بجریمة العدوان احتمال عدم التوافق بین أعضائه أحكام مشروع التعدیل ال

) 15(الفقرة الثامنة من المادة أُدرجت لاتّخاذ قرار بشأن الجریمة، ولهذا الغرض 
اسي للمحكمة لتخوّل المدعي العام سلطة مباشرة التحقیقات سمكرر من النظام الأ

كان عدوانا أم  في حالة عدم اتخاذ قرار من قبل مجلس الأمن یكیّف العمل إن
  .)2(لا

یتّضح لنا من خلال هذه الفقرة، أنّه یجوز للمدعي العام المضي في 
) 15(التحقیق بخصوص جریمة عدوان، وأن یمارس سلطاته حسب المادتین 

من النظام الأساسي إذا لم یصدر أيّ قرار من مجلس الأمن یكیّف الحالة ) 53(و
ستة أشهر، فسكوت المجلس یفتح  المدّعى أنّها تشكل جریمة عدوان في غضون

المجال للمدعي العام لیمارس صلاحیاته في التحقیق والمقاضاة بعد حصوله على 
إذن مسبق من الشّعبة التمهیدیة للمحكمة، وبالتالي تضطلع هذه الأخیرة خَلَفا 
لمجلس الأمن بسلطة تكییف الحالة إن كانت عدوانا لتأذن للمدعي العام بالشّروع 

، غیر أنّه یحتفظ مجلس الأمن بسلطة في إرجاء التحقیق )3(قفي التحقی
                                           

1- ALLAFI Moussa, La Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité : 
Justice versus maintien de l’ordre, Thèse de Doctorat en Droit public, Ecole 
Doctorale « Sciences de l’Homme et de la Société », Université François-Rabelais de 
Tours, France, 2013, pp. 299-300. 

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة) مكرر 15(من المادة  الثامنة الفقرة: انظر -2
3- BEDDA Joël, « Le crime d’agression : Une nouvelle pierre apportée à un édifice 
encore en construction », Chroniques Internationales Collaboratives, du 27 Janvier 
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من النظام الأساسي للمحكمة، فتجعله یؤجّل أو ) 16(والمقاضاة، وفقا للمادة 
  .)1(یوقف عمل المدعي العام من تحقیق أو مقاضاة في جریمة عدوان

أخیرا نشیر إلى أنّ اعتراف النظام الأساسي ومیثاق الأمم المتحدة لمجلس 
من بسلطة تكییف جریمة العدوان من جهة قد یكون من شأنه عرقلة ممارسة الأ

المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها في النظر في هذه الجریمة بسبب احتمال 
تأثیر الاعتبارات السیاسیة ومصالح الدول الأعضاء الدائمة في المجلس الأمن 

هها المدعي العام أمام وحلفائهم، من جهة أخرى وفي ظل التّحدیات التي یواج
صعوبة تطبیق مبدأ التكامل واحتجاج الدّول بحصانة مسؤولیها وسیادتها ومن ثمّ 

، یكون الحلّ المعقول والوحید الذي )2(عدم التزامها بالتعاون والمساعدة القضائیة
یسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم العدوان هو إعطاء المجلس هذه السلطة، حیث 

أنّه إذا لم نقبل هذه الفكرة فلن یُحكَم على قادة  (Allain Pellet)یرى الأستاذ 
العدوان أبدا، ولا توجد طریقة أخرى إلاّ إعطاء الثقة لمجلس الأمن لیفعّل 

  .)3(اختصاص المحكمة
                                                                                                      
2017, Disponible sur le site : 
https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2017/01/26/le-crime-dagression-
une-nouvelle-pierre-apportee-a-un-edifice-encore-en-construction/#_ftnref3 , Consulté 
le : 26/02/2018. 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة) 16(المادة : انظر -1
في مثل هذه الحالات التي قد تحول دون تحقیق أهداف مكتب المدعي العام أثناء التحقیق أو  -2

المحكمة تحیل بموجبه المسألة إلى مجلس المتابعة القضائیة، یكون الحلّ الأمثل هو اتخاذ قرار من 
من النظام ) 87(الفقرة السابعة من المادة : راجع. الأمن إذا كانت الإحالة صادرة من هذا الأخیر

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
3- PELLET Allain, « La C.P.I - Compétence matérielle et modalités de saisines », In 
La Cour pénale internationale : Colloque Droit et démocratie, Documentation 
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  :خــــــــاتمة
على نتائج وضعت حدّا نهائیا  2010المؤتمر الاستعراضي لسنة  أسفر

للجدل الذي طال جریمة العدوان منذ أكثر من ستة عقود من محاولات وتباین في 
الآراء بشأن تعریف هذه الجریمة، وقد توصّلت جمعیة الدول الأطراف إلى إصدار 

ة الأمم المتحدة رقم الذي ترجم قرار الجمعیة العامة لهیئ (RC-RES.6)القرار رقم 
وبإقرار المسؤولیة الجنائیة الفردیة بالموازاة مع ) مكرر 8(في المادة  )3314(

مسؤولیة الدّولة المعتدیة، وعلى هذا النحو تحقّق الشّرط الوارد في الفقرة الثانیة 
من المادة الخامسة الّذي یسمح للمدعي العام الدولي من ممارسة اختصاصه 

  .مرتكبي جریمة العدوان الأصیل في متابعة
له بالغ  كان في مؤتمر كامبالاتحدید مفهوم العدوان فمن ناحیة المبدأ فإنّ 

على نظام الأمن الجماعي الدولي، وللعلاقة الوثیقة بین أعمال العدوان الأثر 
. وأسس وعناصر النظام القانوني الذي یحرم استخدام القوة في العلاقات الدولیة

ترك تلك الأعمال حدّا ل وضعالمجتمع الدولي بأنّ مبدئیا  وعلیه فیمكن القول
لأهواء وأغراض الدول المتنازعة حول تفسیرها، خاصة في ظل تزاید صور 

  . تتماثل مع صور العدوان
في جریمة العدوان  وتمّ حقیقة وفقا لذلك المفهوم تفعیل اختصاص المحكمة

-ICC)عشر القرار رقم باعتماد جمعیة الدّول الأطراف في دورتها السادسة 

ASP/16/RES.5)  بتوافق الآراء، الأمر الذي سینشّط  2017دیسمبر  14في

                                                                                                      
Française, Paris, 1999, p. 51. Article disponible sur le site : http://pellet.actu.com/wp-
content/uploads/2016/02/PELLET-1999-La-C.P.I.-Comp%C3%A9tence-
mat%C3%A9rielle-et-modalit%C3%A9s-de-saisine.pdf , Consulté le : 27/02/2018 
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وهو التفعیل الذي یحظر استخدام  2018اختصاص المحكمة ابتداءً من جویلیة 
  .القّوة بطریقة غیر مشروعة توافقا مع نصوص میثاق هیئة الأمم المتحدة

دوان ووضوح أركانها التي تقوم وبالمقابل، فبالرغم من تكریس جریمة الع
علیها في النظام الأساسي، إلاّ أنّ القیود الواردة في تعدیلات كمبالا قلّصت من 
نطاق اختصاص المحكمة بشكل معتبر أدى إلى التضییق من عالمیتها، ویرجع 
ذلك إلى إعفاء الدّول غیر الأطراف من متابعة رعایاها، بل حتى الدّول الأطراف 

لأساسي تتمتع بحقّ إعلان عدم قبول الاختصاص، وهو ما یسمح في النظام ا
  .بإفلات مسؤولیها السیاسیین والعسكریین من العقاب

ولأنّ جریمة العدوان ترتّب مسؤولیة مزدوجة یتوزّع الاختصاص فیها بین 
المحكمة ومجلس الأمن؛ تمّ منح هذا الأخیر دورا جوهریا متمثلا في انفراده 

عدوانا من عدمه، ولا یجوز للمدعي العام أن یشرع في  تكییف العمل بسلطة
التحقیق في هذه الجریمة إلاّ إذا تأكّد من صدور قرار من المجلس یقرّ بوجود 
العمل العدواني، وهي الحالة التي تقوّض من دور المحكمة وتجعلها تابعة لجهاز 

  .تنفیذي خاضع لدواعي سیاسیة بحتة
یة المبذولة من أجل منح المحكمة اختصاص الدول لذا یبدو أنّ رغم الجهود

فعلي للنظر في جریمة العدوان یبقى دورها شبه رمزي نظرا للحدود القانونیة 
والاعتبارات السیاسیة التي سوف تقلل حتما من الاحتمالات التي یتمّ تكییف 

  .الحالة فیها أنّها عدوان
لذي قد یلعبه وفي كل الأحوال، لا ینبغي أن یُستهان بالدّور الفعّال ا

المدعي العام بخصوص جریمة العدوان بحكم تمتّعه بسلطة تقدیریة تمكّنه من 
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إصدار قرار یبرر فیه وجود أساس معقول للشّروع في التحقیق فیما یتعلّق بجریمة 
عدوان، وهو القرار الّذي في نظرنا یمكن أن یستدلّ به مجلس الأمن أثناء تكییفه 

ریر الأجهزة الخارجیة عن المحكمة، خاصّة وأنّه لا للحالة دون الرجوع إلى تقا
تخلّ القرارات الصادرة من المجلس بما تخلص إلیه المحكمة بخصوص وقوع 
عمل عدواني في إطار النّظام الأساسي رغم عدم إمكانیة الشروع في التحقیق 

  .)1(الابتدائي
 
 

                                           
من النظام ) مكرر ثالثا 15(ة والفقرة الرابعة من الماد) مكرر 15(الفقرة التاسعة من المادة : راجع -1

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة


